PAGE  

بطاقــة المشاركـــة

اللقب: طبايبية 

الاسم: سليمة
الوظيفة:  أستاذة  
الرتبة: أستاذة مساعدة 
المؤسسة: جامعة 08 ماي 1945 قالمة 

الهاتف: 0662587957 

الفاكس: /

العنوان البريدي: حي بارة لخضر رقم 59 قالمة
العنوان الإلكتروني: salimateb@hotmail.fr
عنوان المداخلة: التحليل المتعدد المعايير و دوره في اتخاذ القرار
المحور رقم: 02
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب: بورديمة  

الاسم: سعيدة 
الوظيفة:  أستاذة  
الرتبة: أستاذة مساعدة 
المؤسسة: جامعة 08 ماي 1945 قالمة 

الهاتف: 0662587957 

الفاكس: /

العنوان البريدي: حي الأمير عبد القادر عمارة رقم 12 الباب رقم 7 قالمة
العنوان الإلكتروني: saida-bourdima@live.fr
عنوان المداخلة: التحليل المتعدد المعايير و دوره في اتخاذ القرار
المحور رقم: 02
التحليل المتعدد المعايير و دوره في اتخاذ القرار
الملخص: 
غالبا ما نجد أن مردودية المشروع  في عملية اختيار الاستثمارات ليست هي العامل المحدد الوحيد ،  ولكن توجد عدة معايير مثل : دورة حياة المنتوج، بعض العناصر البيئية، ارتباط المشروع مع نشاطات قائمة، الموافقة للسياسة العامة للمؤسسة.. إلى غير ذلك من الاعتبارات غير المالية. وبوجود عدة معايير مختلفة، لتقييم و اختيار المشاريع الاستثمارية، تم اقتراح  منهجية التحليل متعدد المعايير التي تساعد متخذي القرارات على الإحاطة بجوانب المشروع المختلفة كتوضيح أولوية المعايير في الأهمية وترتيبها والتماسك بينها، وهيكلة التفضيلات. 

         وتجدر الإشارة إلى أنه قبل ظهور الطرق المتعددة المعايير، كانت مشاكل اتخاذ القرار في الغالب تعتمد على معيار واحد أو دالة هدف، تعظم من الأرباح أو تقلل من التكاليف، ولكن في الحقيقة أن المشاكل الاقتصادية لا تعتمد على هدف واحد فقط ، بل تتعداه إلى أكثر ، لذا كان من الأنسب اللجوء إلى طرق تشمل عدة جوانب وعدة قيود وهي الطرق متعددة المعايير. و تشمل هذه الطرق معايير كمية وكيفية في آن واحد، وفي الغالب ليس لها نفس الأهمية في اتخاذ القرار.

           لذا تم طرح الإشكالية التالية:

 كيف يتم تطبيق منهجية التحليل متعدد المعايير لاختيار الاستثمارات في ظل محدودية الموارد المالية و كثرة المشاريع المقترحة؟

و للوصول إلى اتخاذ قرار وفق المنهجية السابقة يجب المرور على ثلاثة مراحل أساسية، ابتداء من تعيين وضعية القرار وتعريف الأهداف، ثم تعريف الحوادث وتشكيل المعايير، وأخيرا اختيار الحل أو الحلول المناسبة. وعدد هذه الطرق كثير نسبيا، لذا ينبغي مراعاة بعض الشروط لتطبيقها ،خاصة فيما يتعلق بنوع المعايير المستخدمة، إذ أن بعضها يلائم المتغيرات الكمية ، والبعض الآخر يلائم المتغيرات الكيفية. ويجب أيضا تحديد الإشكالية الموافقة للموضوع المدروس حتى يتسنى اختيار الطريقة الأفضل.

مقدمة: 

   تواجه المؤسسات الكثير من الوضعيات التي تحتاج إلى مساعدة حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها، سواء كانت المساعدة وفق أساليب كيفية كالتجارب السابقة و غيرها، أو بوضع نماذج وإجراءات تعتمد على طرق كمية كبحوث العمليات، والمساعدة متعددة المعايير لاتخاذ القرار التي تستعمل في كثير من المجالات خاصة:تسيير المخزون،اختيار المزيج التسويقي ،اختيار الاستثمارات..

 إن مشاكل اتخاذ القرار تهدف غالبا إلى البحث عن أمثلة دالة اقتصادية تعتمد على طرق رياضية، وفي مشاكل تسيير المؤسسات توجد الكثير من النقاط المتعارضة، كالبحث عن زيادة الأرباح، و تقليص عدد العمال و بالتالي الأجور، وتخفيض التكاليف، بالإضافة إلى نقاط أخرى. ومن أجل حل هذه الإشكالية، تم اقتراح منهجية التحليل متعدد المعايير،التي تأخذ في الاعتبار كل النقاط المتعارضة، و هدف هذا البحث هو معالجة بعض الأساليب الكمية لاتخاذ القرار، خاصة بحوث العمليات.كما سيتم توضيح الدور الذي يلعبه النظام المساعد على اتخاذ القرار، والمفاهيم الأساسية للمساعدة متعددة المعايير لاتخاذ القرار، و مختلف الطرق متعددة المعايير، مع تقديم لطريقة PROMETHEE..

أولا- اتخاذ القرار متعدد المعايير: 

    جاء هذا العنصر ليعالج ماهية القرارات متعددة المعايير و مجالات استخدامها و توضيح دور الأساليب العلمية كبحوث العمليات و نظرية القرار في حل مشاكل المؤسسات، كما سيتم التطرق إلى الدور الهام الذي يلعبه نظام المساعدة على اتخاذ القرارات من خلال إعطاء مفاهيم و استدلالات تسمح بتوضيح كل ما له علاقة بالمشكل المطروح. 
1-  مناهج نظرية القرار: 

     قبل التطرق إلى مناهج نظرية القرار لابد أن نعرف أولا القرار متعدد المعايير وما يتضمنه من تعقيدات مرتبطة بالواقع.
1-1 القرار متعدد المعايير
 : القرار متعدد المعايير يتم بوجود عدة معايير غالبا ما تكون متشعبة أي تشمل متغيرات كمية وأخرى كيفية، وتكون للتعظيم أو التدنية أو كلاهما معا . والمشاكل متعددة المعايير توجد في كل المجالات اقتصادية، اجتماعية، بيئية.... فمثلا في عملية توظيف إطار ما في مؤسسة، سيتم الاختيار بناءا على الشهادة وسنوات الخبرة، وإتقان اللغات الأجنبية والسن ...، وفي المستشفيات سيشمل القرار متعدد المعايير عدة عناصر منها: التقليل من التكاليف وتحسين الجودة والخدمات الصحية ...

     تتميز أغلب الدراسات متعددة المعايير، بطبيعة معقدة وهذا نتيجة عدة عوامل منها: نقص المعلومات المتعلقة بالمشكل، والمعايير التي تكون غالبا ذات طبيعة مختلفة عن بعضها البعض وصعوبة تحديد أهمية معيار بالنسبة للآخر، إذن فنظرية القرار كجزء من بحوث العمليات تشكل مجموع المفاهيم والأدوات والنماذج المساعدة على معالجة مشاكل القرار.

1-2 مناهج نظرية القرار: جل الأعمال التي تناولت مشاكل اتخاذ القرار، استمدت من المناهج التالية
 :

     أ- المنهج الوصفي : هدف هذا المنهج هو الوصف والتنبؤ بسلوك متخذ القرار، وتفترض وجود حقيقة غير ظاهرة في كل تحليل للمشكل ودور النماذج الوصفية هو الكشف والبحث عن هذه الحقيقة.

    ب- المنهج الاقتراحي: تهتم هذه المنهجية بالتوصيات التي يمكن أن تقدم كاقتراح لمتخذ القرار لتحسين قراراته، هذه الاقتراحات يجب أن توافق الاحتياجات والقرارات المعرفية للأفراد .   

     ويضطلع مجال البحث هذا، بالوسائل والأدوات المساعدة على اتخاذ القرار الرشيد بالنسبة للأفراد ،النماذج الاقتراحية يتم تقييمها بقيمتها النفعية بمعنى قدرتها على مساعدة المسؤولين في تحسين قراراتهم .

    ج- المنهج المعياري: يقوم المنهج بتحديد المبادئ والقوانين التي يتبعها أو يمكن أن يتبعها بعض الأفراد، هذا التحليل  يكون مترابط وعقلاني في حالة كانت التعليمات والمبادئ المحددة بشكل جيد  تشكل مجموع مسلمات وبديهيات. 

       هذه البديهيات يحددها المحللون و الاختصاصيون، الذين يحاولون ترجمة سلوك منطقي وعقلاني ومثل أي نظام رياضي للبديهيات، يحاول الباحث معرفة التغييرات في حالة تجاهل أو تغيير البديهية. هذه العملية يتم الاستغناء عنها إذا كانت العلاقات الضمنية الرياضية عميقة أو إذا استطاع الباحث تحديد توافق جيد بين النظام المجرد والملاحظات السلوكية .



يحتوي المنهج المعياري على عدة أوجه، و التي تختلف حسب التحاليل المختلفة البديهيات، من جهة النظرية المعيارية القديمة، تمنح لهذه البديهيات قيمة غير قابلة للنقاش  أو قاعدة مثلى يجب على متخذ القرار إتباعها، من جهة أخري المقاربة البديهية تنظر إلى البديهيات كفرضيات بحث، صيغت بعد حوار ونقاش بين المحللين (الاختصاصيين ) ومتخذ القرار .

   2-  نظام المساعدة على اتخاذ القرار:
       قبل التطرق إلى نظام المساعدة على اتخاذ القرار، نعرف نظام المعلومات الذي هو: مجموعة الإجراءات والعمليات والوسائل التقنية التي توحدت في شكل معين لتحقيق أهداف معنية 
 ، ويتكون نظام المعلومات من : 

· المدخلات: تمثل المصدر الأساسي الذي يعطي النظام بالبيانات والمعلومات .

· المخرجات: تترجم مباشرة أهداف نظام المعلومات لتلبية احتياجات المستخدمين. 

· المعالجة: يتم معالجة البيانات المدخلة بإجراء عدد من العمليات لإنتاج المخرجات، مع الإشارة إلى وجود إمكانية الرقابة والمتابعة  من خلال التعديل أو التحديث أو الحذف .
2-1 تعريف نظام المساعدة على اتخاذ القرار: إن الهدف من استعمال نظام مساعدة القرار هو تسهيل مهام متخذ القرار وتحسين جودة القرار من خلال توفير المعلومات الملائمة، وحسب B.ROY  المساعدة على اتخاذ القرار هي النشاط أو العملية التي تعتمد على نماذج وأدوات تفيد في حل المشاكل المطروحة في المؤسسة، وذلك بإعطاء عناصر أجوبة بحيث يبقي الترابط بين مسار القرار من جهة  و الأهداف ونظام القيم من جهة أخرى. يهدف نموذج المساعدة على اتخاذ القرار إلى إعطاء مفاهيم واستدلالات تسمح بتوضيح كل ماله علاقة بالمشكل المطروح، وبفضل المفاهيم والنماذج المصاغة جيدا ،وإجراءات الحساب الدقيقة ،نستطيع تبيين مسار القرار بحيث يجب مراعاة مايلي : 

·  يجب فصل النتائج الجيدة عن النتائج غير الملائمة، توضيح النتائج غير القابلة للنقاش؛
·  تجنب الوقوع في التحليلات الوهمية أو المناقضة للواقع، توضيح الأهداف الرئيسية من الفرعية.
إن أدوات ووسائل المساعدة على اتخاذ القرار هي النماذج الرياضية لنظرية القرار وبحوث العمليات.
     2-2 مكونات نظام المساعدة على اتخاذ القرار: 
 يتكون نظام المساعدة على اتخاذ القرار من خمسة عناصر أساسية تتمثل في:

· المعطيات.

· النماذج.

· الإحصائيات.
· المثلوية.
· التفاعل مع متخذ القرار.
وسنحاول التطرق الى كل نقطة بالتفصيل.
· المعطيات: هي جميع المعلومات التي تملكها المؤسسة حول نشاطها، وحول السوق والمستهلكين أو بصفة عامة المحيط الذي تعيش فيه المؤسسة.
· النماذج: النموذج قبل كل شيء هو تمثيل للظواهر التي نجدها في الواقع، ومن أجل تمثيل جيد للنموذج من الضروري التعريف الدقيق لمتغيرات الظاهرة المدروسة والعلاقات فيما بينها.
· الإحصائيات: إن العمليات الإحصائية ضرورية لمعالجة المعطيات المتوفرة.
· المثلوية : متخذو القرارات أو المسؤولون في المؤسسات يبحثون دوما عن الحادث أو القرار الأفضل وهذا ما يسمى بالمثلوية 
· التفاعل مع متخذ القرار:  هذا التفاعل يسمح بعمل النظام المساعد على اتخاذ القرار بشكل جيد، ويجب أن يكون متخذ القرار قادرا على تحليل وتفسير النتائج ليسهل فيما بعد تطبيق النتائج.
  والشكل الموالي يبين العناصر الأساسية لهذا النظام. 
شكل رقم 05 : عناصر نظام المساعدة على اتخاذ القرار
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source : Udisibaktic .C , op-cit , p :60
 من المستحب في نظام المساعدة على اتخاذ القرار، قدرته على التدخل ليس فقط في مرحلة التحليل ومعالجة وصياغة  المعطيات، ولكن أيضا في مرحلة اتخاذ القرار.  

2-3 خصائص نظام المساعدة على اتخاذ القرار: من الخصائص المستحبة لنظام اتخاذ القرار مايلي : 

·  سهولة فهم النظام،  التفاعلية والنشاط الحواري؛
·  جمع المعلومات والمعطيات بشكل فوري، نظام مرن في الاستعمال؛
·  يعطي أجوبة سريعة ومفيدة. 
 إذن النظام الجيد للمساعدة على اتخاذ القرار، يجب أن تكون له القدرة على استيعاب تعقد المشاكل في اختيار وتقييم المشاريع من خلال:

·  له القدرة على معالجة مختلف البدائل، يستطيع الأخذ في الاعتبار عدة معايير وأهداف؛
·  يسمح لمتخذ القرار بإدماج المعطيات الموضوعية وكذلك الذاتية ( المبنية على التجارب ) .
 3-  الأساليب الكمية في اتخاذ القرار: 

        تتعدد الأساليب المساعدة لاتخاذ القرارات من الأسهل إلى الأصعب، من حيث الجهد والوقت و التكلفة، فمثلا نجد الحكم الشخصي لمتخذ القرار و التجارب السابقة يعتبران من أهم الأساليب الكيفية، و التي يتوقف استخدامها على طبيعة المشكلة و تقدير متخذ القرار وكذلك طبيعة الظروف. من ناحية أخرى و بخلاف الأساليب الكيفية في اتخاذ القرارات فان الأساليب الكمية تعتمد على لغة الأرقام من تحليل البيانات أو المعلومات حتى يمكن الوصول إلى القرار المناسب، و لئن كانت هذه الأساليب استخدمت بصورة متعددة في مجالات الإنتاج والبيع، إلا أن التطور الهائل الذي حدث في الآونة الأخيرة في مجال بحوث العمليات قد وسع من قاعدة هذه الاستخدامات، من خلال إضافة عدة أساليب رياضية.

3-1 تعريف و أهداف بحوث العمليات:
 يمكن أن تعرف بحوث العمليات بأنها المجال الذي يستخدم الطرق العلمية في المفاضلة بين البدائل التي يمكن اتخاذها تجاه مشكلة معينة من خلال المقاييس الرياضية، من أجل الوصول إلى الوسائل المثلى التي تتناسب مع الأهداف المطلوبة، من خلال هذا التعريف يتضح انه لابد من توفر أربعة عناصر هي:

· الطريقة العلمية.
· المقاييس الرياضية.
· الوسيلة المثلى. 
· الأهداف.


 و يمكن إعطاء تعريف آخر، وهو أن بحوث العمليات تعني التطبيق الرياضي للطريقة العلمية لحل المشاكل في المؤسسات، و لعل أهم ما يميز بحوث العمليات هو: 

· النظرة إلى المشاكل من زاوية " مدخل النظم"، بمعنى أن المشكلة لها جوانب متعددة و من ثم لابد من الأخذ في الاعتبار كل الجوانب التي تؤثر عليها أو تتأثر بها في محاولة الوصول لاتخاذ القرارات؛
· التركيز على استخدام النماذج و المعادلات الرياضية و الإحصائية كوسيلة لتحديد مسار القرارات الواجب اتخاذها.
       إن الهدف الحقيقي لبحوث العمليات هو تخفيض نسبة المخاطرة في اتخاذ القرارات. ونتيجة ضخامة المؤسسات و تعقد عملياتها، تجعل من الضرورة الاعتماد على وسائل علمية في اتخاذ القرارات حتى يمكن تخفيض احتمالات الخطأ.

3-2 مجالات استخدام بحوث العمليات: على الرغم من حداثة استخدام بحوث العمليات، إلا أن مجال تطبيقها قد أصبح واسع الانتشار خاصة في المؤسسات و الشركات الكبرى، و نذكر بعض مجالات استخدام بحوث العمليات:

·  التخطيط طويل الأجل و التنبؤ،  اختيار مواقع التخزين و منافذ التوزيع.

·  جدولة برامج الإنتاج،  مراقبة المخزون و تحديد نقطة إعادة الطلب،  اختيار الاستثمارات.
3-3 خطوات التحليل الكمي: تتضمن خطوات التحليل الكمي باستخدام بحوث العمليات ما يلي : 

· تعريف المشكلة و تعريف العناصر الثابتة و المتغيرة، تكوين النموذج الرياضي؛
· -اختيار النموذج من خلال استخدام بعض البيانات التاريخية و تحديد وتصحيح الأخطاء إن وجدت؛
· استنتاج الحل الأمثل، تطبيق الحل و تطويره إذا لزم الأمر ذلك.
3-4 أدوات بحوث العمليات:
 من أهم أدوات بحوث العمليات ما يلي: 

· البرمجة الخطية: تعرف بأنها أسلوب رياضي يهدف إلى تقرير الوضع الأمثل لاستخدامات موارد المؤسسة، و تشمل هذه الموارد، الأموال، المعدات...، و نظرا لان هذه الموارد تتميز بالندرة فإن هدف المؤسسة لابد و أن يحدد الأسلوب الأمثل لاستخدامها بحيث يتم ذلك بأقصى ربح ممكن أو أقل تكلفة ممكنة، إن استخدام هذه الأداة في اتخاذ القرارات يتطلب أن تتوفر في المشكلة موضوع البحث الخصائص التالية: 

· هدف محدد ، موارد محدودة يمكن استخدامها بطرق متعددة ؛
· مقاييس كمية لعناصر المشكلة، تحليل العلاقات النسبية بين العناصر أو المتغيرات.


و على الرغم من الانتشار الواسع لاستخدام البرمجة الخطية في حل بعض المشكلات، إلا أن هناك مشاكل يصعب استخدام البرمجة الخطية فيها، لأن العلاقة بين المتغيرات يصعب وضعها في أشكال نسبية، أو أن هذه المتغيرات ذات صفة احتمالية أو تتغير بسرعة 
· نظرية المباريات: يعتبر مفيدا في المشاكل التي تتعلق بالمنافسين والمنافسة، ويقوم على مجموعة من  الافتراضات هي  أن الهدف الإنساني هو تحقيق أقصى عائد أو أدنى خسارة، و أن الإنسان يتصرف من واقع المنطق و العقلانية، و أن الشخص الآخر في الطرف المنافس ينتهج نفس هذه القواعد. و تحت هذه الظروف فان نظرية المباريات تعطي لمستخدميها الحل الأمثل في ظل ظروف معينة، و من خلال تطوير إستراتيجية تحقق له أقصى عائد و اقل خسارة ممكنة بغض النظر عما يتخذه منافسه من ردود فعل، فمثلا لو قامت شركة بتطوير منتوج معين كيف سيكون ردود فعل المنافسين، و كيف ستكون استجابة الشركة لردود الفعل.

· أسلوب التماثل: يمكن تعريفه بأنه محاولة بناء نموذج مناظر للواقع الفعلي للمشكلة موضوع البحث و إخضاع هذا النموذج للتثبيت و التغيير في بعض أجزائه لمشاهدة النتائج المختلفة عند كل تغيير، و اختيار النتيجة التي تحقق أقصى فائدة لمتخذ القرار، ويمكن استخدامه في اختبار سلعة جديدة في السوق، أو ردود فعل المستهلكين على تغيير إستراتيجية التسويق .

· نظرية القرار:
 يمكن أن تعرف نظرية القرار بأنها مجموع المفاهيم و النماذج والإجراءات لدراسة مشاكل القرار، و أهم ما تعتمد عليه نظرية القرار هو:البدائل ، الأهداف ، المعايير ، متخذ القرار.

· البدائل: هي مجموع الاقتراحات التي يبنى عليها اتخاذ القرار و تمثل مجموع الحلول الممكنة.

· الأهداف: الهدف هو ما يصبو إليه متخذ القرار و لا يخرج نطاق الهدف عن الحالات التالية : التعظيم ، التدنية أو الحفاظ على وضعية معينة .

· المعايير: تمثل مختلف وجهات النظر المؤثرة في المشكل المطروح.

· متخذ القرار: هو فرد أو مجموع أفراد، التي تواجه وضعية لاتخاذ القرار.
      ثانيا: مفاهيم أساسية لاتخاذ القرار

سيتم في هذا العنصر معالجة أهم العناصر المكونة لنظام المساعدة على اتخاذ القرار، وصياغة تفضيلات متخذ القرار ومختلف الإشكاليات 
1-  تعار يف أساسية: تعددت التعاريف و المفاهيم الخاصة بالمساعدة على اتخاذ القرار و هذا بعد أن تم تعريف القرار سابقا.
1-1 تعريف المساعدة على اتخاذ القرار:
 في حالة ما إذا واجه متخذ القرار وضعيات صعبة لا يستطيع أن يتخذ قرار بشأنها فإنه يلجأ إلى من يساعده في ذلك من المتخصصين في المجال الذي يريد أن يتخذ القرار بشأنه، أو من الباحثين والمحللين  في مختلف المستويات . وقد تم تعريف المساعدة على اتخاذ القرار من طرف Bernard Roy   كما يلي: 

"المساعدة على اتخاذ القرار هي النشاط الذي يعتمد علي نماذج واضحة، تساعد على الحصول على عناصر أجوبة للأسئلة المقترحة وهذه العناصر تسمح بزيادة الترابط بين تطور مسار اتخاذ القرار من جهة، والأهداف ونظام القيم من جهة أخرى  ". 
وبصورة بسيطة، المساعدة على اتخاذ القرار هي إنشاء شبكة مفاهيم، ونماذج ونتائج تشكل فيما بينها هيكلا مترابطا، يستطيع فيما بعد أن يكون مفتاحا وعونا لاتخاذ القرار ومواجهة مختلف الصعوبات.
1-2 تعريف المساعدة متعددة المعايير لاتخاذ القرار: 
 يمكن أن تعرف المساعدة متعددة المعايير لاتخاذ القرار، بأنها مختلف الإجراءات والطرق والأدوات التي تسمح في الأخير بحل المشكل المطروح، وهذا بالأخذ في الاعتبار عدة معايير قد تكون متناقضة أحيانا.

حيث أنه قبل ظهور الطرق المتعددة المعايير، مشاكل اتخاذ القرار كانت في الغالب تعتمد على معيار واحد أو دالة هدف، تعظم من الأرباح أو تقلل من التكاليف، ولكن في الحقيقة أن المشاكل الاقتصادية لا تعتمد على هدف واحد فقط  بل تتعداه إلى أكثر من هدف، لذا كان من الأنسب اللجوء إلى طرق تشمل عدة جوانب وعدة قيود وهي الطرق متعددة المعايير .
ويمكن الإشارة إلى أن هذه الطرق تشمل معايير كمية وكيفية في آن واحد، وفي الغالب ليس لها نفس الأهمية في اتخاذ القرار.

1-3 تعريف مشكل متعدد المعايير:
 المشاكل متعددة المعايير لها أهمية كبيرة فهي توجد في عدة مجالات منها الاقتصادية، الصناعية، الاجتماعية، المالية، وصياغة هذا المشكل رياضيا يكون كما يلي : 
 Max  ( f1(x) , f2(x) , ……. Fj(x) \ x (  A (
    حيث  A : مجموعة الحوادث ( أو حالات الطبيعة )
 fj                   : معايير التقييم 

   والمشكل يهدف إلى تعيين حل  xالأمثل بالنسبة لكل المعايير، نشير إلى إمكانية اعتبار بعض المعايير للتعظيم وأخرى للتدنية .
1-4 منهجية التحليل متعدد المعايير:
 توجد ثلاثة مراحل أساسية للوصول إلى اتخاذ قرار وفق هذه المنهجية:

· تعيين وضعية القرار وتعريف الأهداف؛ 

· تعريف الحوادث وتشكيل المعايير؛
· اختيار الحل أو الحلول.
ويمكن معالجة مشكل متعدد المعايير وفق المنهجية التالية: 
أ-  إعداد النموذج: لصياغة نموذج مشكل متعدد المعايير يجب: 

· تعريف موضوع القرار، ثم تحديد وضعية المشكل بالنسبة لإشكالية مرجعية( اختيار ، ترتيب ،فرز ....)؛ 

· تحديد مجموع الحوادث الممكنة ( الحلول المرتقبة ) التي يمكن أن تشكل موضوع القرار؛
· تحليل نتائج الحوادث؛
· تقييم الحوادث بالنسبة لكل معيار.

ب- اختيار طريقة تحليل متعدد المعايير:  بعد تقييم الحوادث الممكنة حسب كل معيار، من الضروري القيام بحوصلة لهذه التقييمات، و ذلك بإنشاء هيكل تفضيلات إجمالي، و الذي سيستغل حسب نوع الإشكالية المطروحة ( اختيار، فرز..) و هذا يتم طبعا بمساعدة طريقة متعددة المعايير، حيث أن اختيارها يعتمد على المعطيات و الأهداف المسطرة.

ج- تطبيق الطريقة و تفسير النتائج:  بعد اختيار الطريقة الملائمة للمشكل المطروح، وتحديد خصائصها المختلفة و المعلومات التي تتطلبها، يتم تطبيقها ثم تحليل النتائج المحصل عليها حسب الإشكالية المطروحة.

د- إعداد التوصيات:  هذا يعني استغلال النتائج لإعطاء متخذ القرار توصيات، تشكل دعما لاتخاذ القرار النهائي، و من الضروري القيام بتحليل حساسية لمختلف خصائص الطريقة المختارة و ذلك لاختبار استقرار النتائج.

2-  العناصر المكونة لمشكل متعدد المعايير: لكي تتم معالجة مشكل متعدد المعايير، بشكل جيد من الضروري أولا تحديد العناصر المكونة له، و نذكر منها: المتعاملون، الحوادث، المعايير، أوزان المعايير...

2-1 المتعاملون
: غالبا ما يكون القرار النهائي نتيجة تظافر عدة جهود، بين الأفراد المشاركين في مسار اتخاذ القرار، و من بين المتعاملين نجد: 

· المتدخلون: هم المتعاملون مباشرة مع القرار، و نجد من بينهم رؤساء الجامعات، رؤساء المؤسسات، مسؤولو الجماعات المحلية، جمعيات منتخبة، ...
· المحللون: هم المسؤولون عن المساعدة على اتخاذ القرار، و هدفهم الأساسي هو هيكلة المشكل و توضيح النموذج، ثم تحليله و استغلاله للوصول إلى أجوبة للمشكل المطروح و في الأخير يقومون بإعداد توصيات تفيد في اتخاذ القرار .
2-2 الحوادث: تمثل مجموع الحلول المنتظرة لمواجهة المشكل، و التي من بينها يتم اختيار ما يناسب أهداف متخذ القرار. إذن مجموع الحوادث التي نرمز لها بـ: A هي مجموع القرارات، أو المرشحين أو المشاريع... التي تستعمل في مسار القرار، و توجد عدة أنواع من الحوادث:
· حوادث ثابتة: هذه الحوادث لا يمكن تغييرها أثناء معالجة المشكل.
· حوادث تطورية(متغيرة): من الممكن تغييرها أثناء معالجة المشكل سواء بسبب النتائج الوسيطية أو لان مشكل اتخاذ القرار يكون في محيط سريع التغيـر .
· حوادث مجملة: هي كل عنصر من مجموع الحوادث A الذي لا يتعلق ببقية العناصر.
· حوادث مجزأة: نتائج القرار وفق هذه الحوادث تشكل عدة توليفات بين مختلف مكونات المجموع A.
2-3 معايير التقييم: 
 لإنشاء نظام تفضيلات أساسي يسمح بتمثيل التفضيلات الإجمالية في مشاكل المساعدة على اتخاذ القرار، من الضروري تكوين مجموعة معايير، تحيط بجميع آراء المتدخلين والمشاركين في مسار القرار، و يهدف المعيار إلى حوصلة تقييمات حادث معين على مختلف الأبعاد و ذلك بمساعدة دالة.

و المعيار f معرف على مجموع الحوادث A، و يمثل عدة آراء من مجموع المعايير التي نرمز لها F حيث: 

F =     f1, f2, ……. fj
و المعيار f يمكن ان يكون كميا أو كيفيا ، و تقييم الحادث a  حسب المعيار  f هو :  f(a)

مثال: في مشكل اختيار استثمارات، يمكن اعتبار آراء المتعاملين ( أو محور التعيين ) كما يلي: 
المحور 1 : قيود إنجاز المشروع                المعيار الأول : تكلفة الاستثمار 

                                                  المعيار الثاني : مدة الإنجاز 

المحور 2 : المر دودية الاقتصادية للمشروع         المعيار الأول : معدل العائد الداخلي 

                                                             المعيار الثاني: القيمة الحالية الصافية 

                                                                المعيار الثالث: فترة الاسترداد 

أ- أنواع المعايير:
 هناك عدد كبير من المعايير يمكن استخدامها، كل منها يعبر عن قدرة متخذ القرار على مراقبة التحكم في دقة القرار ومن أنواع المعايير نذكر:

· المعيار الحقيقي: يعبر عن سلوك اعتيادي، لدالة fj  مقابل احتمالين، 

( a,b  (  A  et (  fj  ( F     وضعية عدم التحيز أو الحياد                              

  وضعية تفضيل تام              a  P b  (   fj(a)  > fj(b)                            a I b   (  fj(a) = fj(b)                       
· شبه المعيار: يختلف عن المعيار الآخر، لأخذه بالفرق بين  fj (a) وfj (b)  على النحو التالي : 

 ( a,b  ( A  et (  fj  ( F   :
              a  P b    (    fj(a)  - fj(b) > qj   

    a I b     (     ( fj(a) - fj(b) (    ( qj  
      qj  : يعبر عن العتبة التي تعين حياد متخذ القرار إزاء الفرق بين fj(a) و fj(b) 
   وإذا كان الفرق بين fj(a) وfj(b) أكبر من هذا الحد، يعني أنه توجد وضعية تفضيل تام و في حالة العكس فالوضعية حيادية
· المعيار المستعار: يأخذ بالاعتبار عتبة التفضيل و عتبة السواء ، هذا يجعلنا نميز بين 03 وضعيات :
a I b (   fj (a) – fj(b)  (  qj    ( حياد)  
a Q   b  (   qj    <   fj (a) – fj(b)  ( Pj  (تفضيل تام)

a P b  (   fj(a)  - fj(b) >Pj  (تفضيل ضعيف) 

حيث Pj  عتبة التفضيل الذي يمثل القيمة الأقل فرقا بين  fj(a)  و fj(b)  و التي وفقها يكون لمتخذ القرار تفضيل تام للحادث a.
ملاحظة: إذا كان  qj =0   , المعيار  fj   يسمى : المعيار الخطي.

2-4 معاملات الترجيح: ( أوزان المعايير)
 لكل معيار أهميته الخاصة، و تأثيره على اتخاذ القرار لذلك وجب الأخذ في الاعتبار هذه الناحية، من خلال إلحاق لكل معيار وزن خاص به يعبر عن أهميته في اتخاذ القرار معبر عنه بنسبة مئوية أو قيمة معينة. 

و عملية تعيين وزن كل معيار لا تزال من بين المشاكل المعقدة للمساعدة متعددة المعايير لاتخاذ القرار، لأن الترجيح يجب أن يعبر عن التفضيلات الذاتية أو الشخصية لمتخذ القرار. إذن من الضروري محاولة تقييم الأوزان بطريقة تعكس بشكل جيد تفضيلات متخذ القرار، و توجد عدة طرق لتقييم و تحديد أوزان المعايير منها: 

أ- طرق تقييم مباشرة: نعني بالتقييم المباشر أن متخذ القرار يعين مباشرة قيم الأوزان وهذه الطرق هي الأكثر قدما و نستطيع أن نذكر منها:

· الترتيب البسيط : هو ترتيب بسيط للمعايير، حيث أن المعلومة الوحيدة التي يعتمد عليها متخذ القرار هي تفضيلاته .

نعطي القيمة 1 للمعيار الأقل أهمية، القيمة 2 للمعيار ما قبل الأخير و هكذا دواليك. ومن ميزات هذه الطريقة سهولة تطبيقها، و غياب كثرة الحسابات و لكن يوجد عيب كبير هو أنه لا يمكن الأخذ بكل القيم ما بين 0 و 1.
· التقييم الرئيسي البسيط: في هذه الطريقة، متخذ القرار يقيم كل معيار حسب سلم قياس أيا كان، مثلا ( من 0-5  ، من 0 إلى 100...) ، ثم نقوم بتسوية هذه القيم للحصول على أوزان المعايير .
تتطلب هذه الطريقة معلومات أكثر من الطريقة السابقة في حين أنها تعاني من مشكلة صعوبة تحديد و تقييد مجال القيم.
ب- طريقة Entropie:  تقترح هذه الطريقة تحديد غير ذاتي للأوزان، حيث أن قيم الأوزان تحدد بدون تدخل مباشر لمتخذ القرار، و بدالة للقيم fij الموجودة في مصفوفة القرار. الفكرة الأساسية هي أن الأهمية الخاصة للمعيارj المقاسة بالوزن  wj ، هي دالة لكمية المعلومات التي يحملها المعيار بالنسبة لمجموع الأحداث .

المعايير الأكثر أهمية هي التي تملك قوة التمييز بين مختلف الحوادث. و السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية إيجاد مقياس تشتت ملائم إذن هذه الطريقة تكون بالشكل التالي: 
نعطي تقييما fij  لكل معيارj   و نحسب Ej ) l’entropie Ej (لكل معيار أيضا.

      n

Ej = - K Σ Fij  In (fij)

          j=1 

   K: ثابت و نقوم بتقدير قيمةK بحيث                  0   ≤   Ej   ≤  1
ويعطى  K بالعلاقة التالية    :      1__ =  k    
                                                  In(n)

 و   n   هو عدد الحوادث.

 Ej لمعيار ما أكبر بكثير من قيم aj و هذا ما يعاكس تماما ما نود الحصول عليه لقياس قوة التمييز.

· نأخذ إذن القيمة المعاكسة لـ : قياس التشتت     Dj = 1- Ej 
                                                                  n

 أخيرا، نوحد و نسوي مجموع الأوزان    Wj  = Dj/ Σ Dj   :

                                          J=1

5-  جدول التقييم: يطلق عليه أيضا مصفوفة التقييمات، و يتكون من الأسطر التي تمثل الحوادث المجموع A )  و الأعمدة التي تمثل المعايير  F . و القيم الموجودة داخل المصفوفة ما هي إلا تقييمات للحوادث حسب المعايير fj  ( و نرمز لها Fj(ai)  ) .
و كل طريقة لها احتياجاتها الخاصة عند تطبيقها، لذا فعلى مستوى الأعمدة نجد عتبة التفضيلات و عتبة السواء. 
 ونجد كذلك قيمة الأوزان و اتجاه المعيار ( تعظيم أو تدنية ).

جدول رقم04:  جدول التقييم .
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Source: B .Roy,bouyssou, B.Roy, méthodologie multicritère d’aide à la décision, Edition economica .Paris 1985,p:61
3-  صياغة التفضيلات و إشكاليات اتخاد القرار: سيتم التطرق إلى ثلاث نقاط أساسية هي : صياغة تفضيلات متخذ القرار ، فكرة التوافق و عدم التوافق و إشكاليات اتخاذ القرار .
3-1 صياغة التفضيلات: قبل صياغة هيكل التفضيلات، متخذ القرار يواجه 04 وضعيات أساسية متعارضة، تسمح بتمثيل شامل لتفضيلاته بالنسبة لحادثين: 

جدول رقم : 05 صياغة الوضعيات الأساسية للتفضيلات .
	الوضعية
	تعريف
	العلاقة و الخصائص

	عدم التحيز
	- وجود أسباب واضحة ، تفسر المساواة و التعادل بين حادثتين اثنين
	I  علاقة تماثلية

	تفضيل تام
	- وجود أسباب واضحة ، تفسر تفضيل معتبر بين حادثتين
	P علاقة غير تماثلية

	تفضيل ضعيف
	· وجود أسباب واضحة ، تلقي التفضيل التام ، لكن هذه الأسباب غير كافية للفصل بين التفضيل التام و عدم التحيز
· إذن هذه الأسباب لا تسمح بعزل إحدى الوضعيات السابقة كاختيار ملائم .
	Qعلاقة غير تماثلية

	عدم القابلية للمقارنة
	· غياب أسباب واضحة، تفسر الوضعيات الثلاث السابقة
	R( رفض إعطاء الرأي علاقة تماثلية)


Source: Idem,p :33
ليكن لدينا الحادثان a و b ومن العلاقات المبينة أعلاه، يمكن إنشاء علاقات تفضيلية بين الحوادث كما يلي
: 
· علاقة تفضيل بالمعنى العام : و تشمل التفضيل الضعيف والتام بين حادثين  و يعبر عنها كما يلي :

a ( b   (     ( a Q  b   Ou   a  P  b )  
· علاقة عدم التفضيل : و تشمل عدم التحيز و عدم القابلية للمقارنة بين حادثين ، و يعبر عنها كما يلي : 
a ( b   (     ( a I  b   ou   a  R  b )  
· علاقة التفوق: و تشمل علاقات عدم التحيز، التفضيل التام، التفضيل الضعيف و يعبر عنها كما يلي: 
a S b   (     ( a P  b   ou   a  Q  b  ou  a I b )

          و يمكن الإشارة إلى أن المقارنة بين الحوادث عن طريق تقييمها بالنسبة لكل   

     معيار، يسمح بتكوين هيكل تفضيلات جزئي، و يمكن استعمال إحدى النماذج الآتية
: 
· نموذج المعيار الحقيقي: نطلق معيار حقيقي على كل دالة معيار f  حيث : 

Fj(a)    ( fj(b)  (    fj(a) >  fj(b) (  a P b
                               Fj(a)  = fj(b) (    a I b  

· نموذج شبه المعيار: هذا النموذج يسمح بالأخذ في الاعتبار الفروقات الصغيرة     fj(a) – fj(b)التي تترجم عدم التحيز بين الحوادث  a  و  b   حيث :

fj(a) – fj(b)  > qj  ( a P b
fj(a) – fj(b)   < qj  ( a I  b 

حيث qj : يعبر عن العتبة التي تعطي حياد متخذ القرار إزاء الفرق بين fj(a)  وfj(b)   

· نموذج المعيار المستعار: هذا النموذج يأخذ في الاعتبار عتبة التفضيل و عتبة السواء حيث: 

        ( عدم التحيز ) fj(a) – fj(b)  < q ( a I  b    
    ( تفضيل ضعيف ) q < fj(a) – fj(b) <P  ( a Q   b     

        ( تفضيل تام ) fj(a)  - fj(b) > P ( a  P b       
 حيث:      Pj     عتبة التفضيل  و q j    عتبة السواء 

و حد التفضيل يمثل أدنى الفرق الذي عنده تكون وضعية تفضيل تام لدى متخذ القرار 

     3-2  فكرة التوافق و عدم التوافق:
3-2-1 التوافق: يكون المعيار متوافقا مع العبارة " a تتفوق على b " إذا كان الحادث a على الأقل أفضل من الحادث b، بمعنى إذا كانت المقارنة بين قيم fj(b) و  fj(a)و تبرر” a S b  “  فهذا يكون وفق ما يلي : 

Fj(a)   (   fj(b)
3-2-2 عدم التوافق ( التنافر): معيار ما يكون غير متوافقا مع العبارة " a يتفوق علىb   " إذا كانت هذه الأخيرة تسمح برفض فرضية التفوق المبنية على تطبيق شروط التوافق ، بمعنى وجود على الأقل معيار واحد يكون في تعارض مع الفكرة الأولى .

3-3 إشكاليات المساعدة على اتخاذ القرار:
 الإشكالية هي معلومة أساسية، في المساعدة على اتخاذ القرار، إذن معرفة نوع الإشكالية يسمح بإيجاد الطريقة المثلى و المناسبة للمشكلة المطروحة. و من بين الإشكاليات نذكر ما يلي : 

3-3-1 إشكالية الاختيار(: تسمى أيضا بالإشكالية  alpha  (و تهدف إلى إيجاد مجموع جزئي لـ :A محصور قدر المستطاع و يحوي الحوادث المفضلة، إذن هذه الإشكالية تعطي كنتيجة اختيار او إجراء انتقائي.
شكل رقم 01 إشكالية الاختيار

الحوادث المفضلة A*           

            ××                                                    ××

            ××                                                   ×××

                                                                   ×××

           ×××                                                   ×××

          ×××                                                     ×
               الباقيA-A*
     Source :A ,Scharlig ,op-cit,p :67   
3-3-2 إشكالية الفرز B :  تسمى الإشكالية Bêta أيضا ، و تعطى في هذه الحالة لكل حادث صنف معين ، و هدف هذه الطريقة فصل الحوادث المفضلة عن الاقل تفضيلا 

شكل رقم 02 إشكالية الفرز


  الحوادث المفضلة:َA1        ××××                                      A

 حوادث في الانتظار: A2       ×××                                        ×××

                                                                           ×××  ×    
حوادث غير مفضلة:A3                                                      ×××      

                                 ××                                    

       source : Rasmi  Ginting , op-cit, p :85
3-3-3 إشكالية الترتيب (γ ) : تسمى أيضا الإشكالية (γ) gamma ، و تقوم بتجميع الحوادث في أقسام متساوية ، و الحوادث هنا مرتبة من الأفضل إلى الأقل ثم نختار الحوادث k من  بين المفضلة و ذلك كما يلي :
شكل رقم03 إشكالية الترتيب


  الحوادث المفضلة:َA1            ×××                                    A

 حوادث ذات تفضيل أقلA2        ×××                                     ×××
K  الحوادث المختارة                                                        ×××

   

                                                                            ×××     

الحوادث السيئة جدا : An                                                  ××  ×                         

source : Rasmi  Ginting , op-cit, p :87
      إن مرحلة اختيار الطريقة المتعددة المعايير لمعالجة مشكل ما،  غير مستقلة عن مرحلة الصياغة، و يرجع اختيار الطريقة التي تلائم معالجة المشكل المطروح إلى المتخصصين في المساعدة متعددة المعايير لاتخاذ القرار و تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل و تتم بناءا على عدة  معطيات سنذكرها لاحقا . و لعل من أهم الطرق التي تستعمل في المساعدة متعددة المعايير لاتخاذ القرار نجد أربعة أصناف كبرى سيتم التطرق إليها في المبحث القادم.

ثالثا: اختيار و تقديم طريقة متعددة المعايير
مرحلة اختيار طريقة متعددة المعايير ، لمعالجة مشكل ما ليست مستقلة عن مرحلة الصياغة الكلية لهذا سوف يتم في هذا المبحث توضيح أهم التصنيفات لهذه الطرق و أسباب اختيار طريقة Promethee و كيفية تطبيقها .

1-  مختلف الطرق متعددة المعايير: نحاول أن ندرس في هذا المطلب أنواع الطرق و الأكثرها انتشارا في ميدان المساعدة على اتخاذ القرار، لذا فإن أول صنف هو الطرق الابتدائية أو الأولية، لأنها أول ما ظهر من الطرق .
1-1 الطرق الأساسية
:  هي طرق تأتي في الذهن مباشرة، عندما نواجه مشكل متعدد المعايير و تستعمل كثيرا في الجانب العملي، و يمكن أن نذكر بعض هذه الطرق.

1-1-1 طريقة المتوسط المرجح: هي الأكثر انتشارا، و تقوم على بناءا هيكلة شاملة للتفضيلات ( P ;I] كما يلي: 

                 n                    n
   a P b   si Σ  WjFj(a) > Σ WjFj(b)   
                   j                              j

                          n                             n

   a I b   si Σ WjFj(a) = Σ WjFj(b)    

                          j                               j 

حيث a  و  b   حادثين من مجموع الحوادث A .  

 Wj  وزن المعيار Fj  حيث       j = 1, 2,3……n        
رغم سهولة و بساطة هذه الطريقة إلا انها تهمل في الغالب جوانب مهمة للمشكل، و لا تعطي أهمية لتعارض المعايير.
1-1-2 طريقة Borda: هذه الطريقة تعتمد على فكرة الرتبة أو الصنف « Rang »  و يرمز لها بـ rj(a)  نستطيع تعيين رتبة حادث معين بالنظر إلى الوضعية  التي يحتلها ، و عند ترتيب كل الحوادث تنازليا بالنسبة لقيم المعيارFj .

ليكن الحادثان   a و b  :  

a P b     si    Σ  rj(a) < Σ  rj(b)

                     j                      j   
a  I b     si   Σ  rj(a)  = Σ  rj(b) 

                    j                      j
و من أهم عيوب هذه الطريقة أنها لا تأخذ في الاعتبار أوزان المعايير.

1-2 طرق المنفعة
: تعتمد هذه الطريقة بشكل أساسي عل نظرية المنفعة، و هي ذات أصـل إنجليزي، و تستعمل استعمالا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه النظرية تعتمد على البديهية الأساسية التالية:

كل متخذ قرار يقوم لا شعوريا أو ضمنيا بتعظيم دالة،والتي تأخذ كل وجهات النظر في الحسبان، و من جهة أخرى يمكن تبسيط هذه الطريقة كما يلي: 

  إذا قمنا باستفسار متخذ القرار حول تفضيلاته، فإن أجوبته ستكون موافقة لدالة U لا نعرف شكلها.

و هنالك مشكلتان أساسيتان تتم دراستهما في هذه النظرية:

- ما هي الاولويات التي يجب أن تأخذها تفصيلات متخذ القرار لتكون ممثلة لدالةU  لها شكل محدد . 

- كيفية تشكيل الدوال و تقدير المعايير الداخلة في شكل الدالة التحليلي المختار.
إن تفضيلات متخذ القرار يمكن صياغته عن طريق دالة وحيدة تجمع مختلف الآراء التي يمكن أن تتخذ في الاعتبار .

  طريقة  UTAهي طريقة غير مباشرة لتشكيل الدالة U بناءا على تقديرات مبنية على آراء متخذ القرار على مجموع الحوادث، و تحدد أولا دالة منفعة مثلى بطريقة البرمجة الخطية ، و من ثم نقوم بتحليل الحساسية .

إذن ، نهدف إلى تقييم  المجموع  A للحوادث ، بالنسبة إلىn معيار مختلف التي توافق نتائج الحوادث ، قياسات هذه النتائج تعطى بالشعاع    g(a) = g1(a) , g2(a) , ……gn(a)    لموضوع محدد في المجموع A

نفترض وجود دالة منفعة :                    U(g(a) ) = U ( g1(a) , g2(a) , ….gn(a) )
تسمح هذه الطريقة بتقييم كل مشروع و مقارنته مع المشاريع الأخرى 
  و من مميزات هذه الطريقة أنها تسمح بتقدير دالة غير خطية ، و في الواقع حتى و لو كانت التقديرات تمت بالبرمجة الخطية ، دوال المنفعة الجزئية التي تشكلها ليست خطية إلا بالأجزاء ، هذا يسمح بتقدير الدوال التي تمثل بشكل جيد تفضيلات المقرر  .

  و يوجد شكل مباشر للحصول على المنفعة يعطي إمكانية إدخال أوزان المعايير كمتغيرات وحيدة .

1-3 الطرق التفاعلية: تعتمد هذه الطريقة على عدة مراحل متتابعة للحوار، و خلال كل مرحلة حوار، متخذ القرار و صاحب الدراسة يحاولان إيجاد أفضل حل توفيقي ( وسط) لمختلف الأهداف.

و تهدف هذه الطرق إلى توضيح مشكلة متخذ القرار من خلال إعلامه حول مختلف الحوادث المحتملة، و نتائجها كما تقدم له حلول وسطية ممكنة. ومن خلال هذه الطرق يمكن اعتبار متخذ القرار عنصرا فعالا في اتخاذ القرار، و بالتالي فانه يقوم في كل مرحلة بإصدار أحكام يقترحها عليه الباحث.

وحسب الإشكاليات المقترحة، فان مسار التفاعل بين الباحث( رجل الدراسة) و متخذ القرار،يجب أن تؤدي إلى
:

· في الإشكالية (: إظهار مجموعة صغيرة من الحوادث التي يقبل أن يختارها متخذ القرار.

· في الإشكالية B:  يتمكن متخذ القرار من توجيه كل حادث من Aالى الفئة التي تلائمه.

· في الإشكالية γ: هيكلة المجموع A وفقا للترتيب الكلي أو الجزئي المطابق لتفضيلات متخذ القرار

و هذه العملية تتكون من مرحلتين أساسيتين:

· مرحلة الحساب

· مرحلة المحاورة.
شكل رقم 04 : مخطط عام لطريقة تحاورية
                                                              معطيات أولية 

                                                              مرحلة المحاورة 


                               سؤال

                                                                    

                                                                   مرحلة الحساب 


المصدر:شلالي فارس، «اقتراح برنامج لتخطيط الإنتاج باستعمال البرمجة الخطية متعددة الأهداف " ،مذكرة تخرج من المعهد الوطني للتخطيط و الإحصاء،2003،الدفعة 15 . 
1-4  طرق التفوق: تعتمد الفكرة الأساسية لهذه الطرق على مفهوم التفوق، التي قدمها B.Roy ،حيث إن " علاقة التفوق هي علاقة ثنائية S ،معرفة على مجموع الحوادثA بحيث aSb".

  وتهدف هذه الطرق إلى الوصول إلى صياغة التفضيلات الكلية، دون وضعها على شكل دالة منفعة.و تنقسم هذه الطرق إلى مرحلتين: - بناء علاقة التفوق    -   استغلال علاقة التفوق.

 ومن مزايا هذه الطرق:

· أنها تسمح بمقارنة ثنائية لمختلف الحوادث الممكنة؛
· إنشاء نظام عقلاني للتفضيلات؛
· تعويض عدم فعالية معيار ما ،بحسن أداء معيار أخر يتم بطريقة جد معقدة؛
· تسمح بمعالجة عدم التجانس الكبير في سلم التفضيلات المعد ( الوحدات النقدية ، السنوات، ...). 

2- تقديم طرق    PROMETHEE: سيتم توضيح مراحل اختيار طريقة متعددة المعايير، من بين مختلف الطرق وأسباب اختيار طريقة    PROMETHEE مع توضيح المعلومات المطلوبة من هذه الطريقة.
2-1 كيفية اختيار طريقة متعددة المعايير:
     هناك عدة مراحل يمر عليها متخذ القرار قبل القيام باختيار الطريقة المناسبة لمعالجة المشكل المطروح.

· تحديد أولا الإشكالية المطروحة هل هي ( اختيار – ترتيب – فرز – وصف ) و هذا لتضييق مجال الطرق المختلفة؛
· الأخذ في الحسبان مختلف الجوانب المتعلقة بالطرق ( الأوزان، عتبة التفضيل ، عتبة السواء...) و هذه الجوانب تختلف من مشكل لآخر و تتحدد حسب مصادر المعلومات، الوقت المحدد، شخصية متخذ القرار. ...؛
· في الأخير يلجأ متخذ القرار إلى بعض الاعتبارات النظرية لكل طريقة و التي تجعله يستعملها حسب طبيعة مشكلته، بدون خطأ أو على الأقل مع تقليص نسبة الخطأ والمساوئ.
2-2 أسباب اختيار طريقة PROMETHEE:
      بعد أن تم عرض التصنيفات الكبرى للطرق متعددة المعايير ، فإن بعض الطرق لا تلائم هذا الموضوع ، و هذا راجع إما لنقص و غياب المعلومات الضرورية لتطبيق الطريقة  أو لأن الإشكالية المطروحة لا توافق موضوع البحث .

       وتعتبر طرق التفوق الأكثر استعمالا لذا فإننا حصرنا الاختيار بين PROMETHEE و ELECTRE1  و كون هذه الأخيرة توافق فعلا معطيات الدراسة و إشكاليتها إلا أنها تعطي نواة الحوادث المفضلة دون الترتيب الكلي للحوادث ، و لأن متخذ القرار يهمه ترتيب جميع الحوادث(الاستثمارات).

3- وصف طريقة PROMETHEE:
3-1 المعلومة الملحقة بهذه الطريقة: تسمح هذه الطريقة بمواجهة مشاكل متعددة المعايير، أين A  مجموع الحوادث، في هذه الحالة  المعطيات الأساسية للمشكل تكون في جدول تقييم كما يلي:

جدول رقم  04:   جدول المعلومات الملحقة بطريقة PROMETHEE
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Source: alain scharlig , op-cit , p :59

المعلومة الإضافية أو نمذجة تفضيلات متخذ القرار في طريقة PROMETHE تتكون من
 : 

· المعلومة داخل المعيار : و يقصد بها المعلومة المتعلقة بالمعيار.

· المعلومة خارج المعيار: و يقصد بها المعلومة التي ليس لها علاقة بالمعيار. 

· المعلومة خارج المعيار l’information inter- critère :تهدف إلى ملأ الجدول التالي:
جدول رقم:  05   جدول أوزان المعايير
	f1(.)
	f2(.)
	….
	fi(.)
	….
	Fk(.) 

	W1
	W2
	….
	Wj
	….
	Wk 


المصدر: من اعداد الباحثات
أين Wj تاخذ القيم :K…..,2 , 1 ,   هي أوزان مرفقة بمختلف المعايير ، و هذه الأوزان تكون موجبة ، وزن المعيار يكون كبيرا في حالة المعيار المهم . حيث:  Σ Wj = 1   
· المعلومة داخل المعيار: المقصود بالمعلومة داخل المعيار هو تحديد المعايير المعممة، و خصائص كل منها: 
· تحديد المعايير المعممة: 

في حالة مقارنة حادثتين معا ، نلاحظ فروقات بين التقييمات لكل معيار . و هذه الفروقات معبر عنها ب: 
Dj(a,b) = fj(a) – fj(b)

حيث  a و b :   حادثان محتملان.

fj(a) :    تقييم الحادث  a بالنسبة إلى المعيار   fj
Fj(b) :   تقييم الحادث b  بالنسبة الى المعيار   fj
تفضيلات متخذ القرار، تتم نمذجتها في دالة تفضيل Pj  أين : 

Pj   A(A  (     (  0,1]
      (a,b)  (    Pj(a,b)

حيث : Pj(a,b)   تمثل تفضيل  المقرر للحادث a  بالنسبة لحادث b  حسب المعيار fj  و نلاحظ  4 وضعيات للتفضيلات :

=  Pj(a,b) -   0 ، إذا كان a غير مفضل علىb أو إذا كان a وb غير متحيزين. 

-  Pj(a,b)  ( 0،إذا كان a مفضل بشكل ضعيف علىb   

-  Pj(a,b) =1،   إذا كان a مفضل تماما علىb  .

-   Pj(a,b)  (1، إذا كان a مفضل بقوة علىb .

الزوج (fj , Pj)  يسمى معيار معمم .

في حالة معيار للتعظيم، دالة التفضيل لـa علىb  حسب الفرق الملاحظ على المعيار fj ، يجب أن تأخذ الشكل التالي : 

الشكل رقم: 05   دالة التفضيل

                                                    pj

                           1
                                            

                               dj(a,b)                     

· أصناف المعايير المعممة:  لتسهيل اختيار متخذ القرار، و السماح له بإنشاء دالة تفضيل لكل معيار ، لذا فإن المعايير المعممة تم تصنيفها إلى 06 أنواع :

         حيث :    q : عتبة السواء.                    p : عتبة التفضيل 

                    s : حد " غوس "                    d :  يمثل الفرق :  fj(b)-  fj(a) 

· المعيار الحقيقي: ليس هناك متغير يمكن تحديده، و يختار هذا المعيار في حالة التفضيل التام.
 إذا كان fj  يعبر عن معيار حقيقي فإن:

- إذا كان  d اكبر من الصفر          (  1= Pj(a,b)     ( تفضيل تام ) 
- إذا كان d   اقل أو يساوي الصفر  (  0= Pj(a,b)      ( عدم التحيز) 

· شبه المعيار : إذا كان fj  شبه معيار فإن :
                  si (d (  (  q  (  Pj(a,b) =  0
                  si ( d (  > q   (      Pj(a,b) = 0        si  d <  0

                                                Pj(a,b) = 1       si  d  > 0

· المعيار الخطي: إذا كان fj  معيار خطي فإن :

·  إذا كان :     0  <  (d(  (   P  ( Pj(a,b) = d /P     تفضيل متزايد 
·  إذا كان : (d( > P  (   Pj(a,b) = 1    , si d>0          تفضيل تام 
                                Pj(a,b) = 0     , si d<0      عدم وجود تفضيل 
· المعيار المستعار: إذا كان fj معيارا مستعارا فإن : 

· إذا كان   (d( ( q   (  0= Pj(a,b)    
·  إذا كان  (q/p-q) – (1/p-q) (d( = Pj(a,b) ( q <(d( (  p               
·  إذا كان      si    d>0          1= Pj(a,b)          ( d(>P

                  si     d<0        0= Pj(a,b)                                          

· المعيار السلمي: إذا كان fj معيارا سلميا فإنه لدينا : 

                                 0= Pj(a,b)    (       (d ( (  q إذا كان  :    
                                 ½ = Pj(a,b) (     q  < ( d  ( ( pإذا كان :  

       si   (d ( >p  (    Pj(a,b  ) = 1         si d>0          

                                Pj(a,b  = 0          si d<  0                                                  

و الجدول الموالي يوضح مختلف أنواع المعايير

جدول رقم 06 أنواع المعايير.

	نوع المعيار 
	خصائص المعيار 

	النوع الأول : المعيار الحقيقي 
لا توجد أي عتبة في هذا المعيار 
	           pj
                                                  1

                                                        dj

	النوع الثاني : شبه المعيار 
عتبة السواء
	   Pj
  1                                                    
           dj      
q                                         

	النوع الثالث : المعيار الخطي
 عتبة التفضيل                                                     
	    Pj
                                                 

   1
                          dj         
                           p

	النوع الرابع : المعيار السلمي
 عتبة التفضيل 
عتبة السواء 
	       Pj
  1
  ½ 
                                                         dj

                               p         q 

	النوع الخامس : المعيارالمستعار
عتبة التفضيل 

عتبة السواء
	         Pj  
    1
                                                     dj

                    q        p



Source :JP.Branset et B.Marshal,op-cit ,p :175

و يمكن الإشارة إلى إن أنواع المعايير 1،2،4 تستعمل غابا في صياغة المعايير الكيفية ، بينما الأنواع الباقية تستعمل في المعايير الكمية .

و عتبة التفضيل Pj  تمثل القيمة الصغيرة للفرق بين fj(a) ،fj(b) و التي عندها يكون لمتخذ القرار تفضيل تام .

و عتبة السواء qj  تمثل القيمة الكبيرة للفرق بين fj(a) و fj(b) ، و التي عندها يكون متخذ القرار في وضعية عدم تحيز بين الحادثين  a و  b .

 3- إجراءات تطبيق طرق PROMETHEE : ستتم دراسة علاقات التفوق بين الحوادث، وإعطاء الترتيب الجزئي و الكلي للطريقة.
3-1 علاقات التفوق: لدراسة علاقة التفوق، توجد ثلاثة أنواع من التدفقات:

أ- التدفق الخارج (+ : و الذي يقيس تفوق حادث ما على آخر .

  و يعطى بالعلاقة التالية:

(+ (a) =   1  Σ ((a,b)

n-1

حيث n:   يمثل عدد الحوادث الممكنة n= (A(
   ((a,b)  يمثل مؤشر التفضيل المجمع و يعطي كما يلي : 

k

((a,b) = Σ Pj(a,b) . Wj
j=1
k

((b,a) = Σ Pj(b,a) .Wj

j=1
   و لدينا الزوج (a,b)  ينتمي إلى المجموع A , و المؤشر((a,b) يكون محصورا بين 0 و1، و الذي يمثل قوة تفضيل  a على b  أما ((b,a)  فيمثل قوة تفضيل   bعلى a و تكون قيمته بين0و 1 أيضا .
و إذا كان  : ((a,b) ( 0 بمعنى يوجد تفضيل ضعيف لـ a على  b ، ( 1  : ((a,b) تفضيل قوي لـ a  على b  .

ب- التدفق الداخل - ( : يعطى بالعلاقة التالية :
(- (a) =   1  Σ ((b,a)
n-1       
و يقيس(- (a)   تفوق الحوادث على a .

ج- التدفق الصافي  ( (a)  : يعطى بالعلاقة التالية: 

( (a) = (+ (a) - (- (a)
يكون  ( (a) موجبا، إذا كان الحادث a في المتوسط يتفوق على الحوادث الأخرى و يكون بقيمة سالبة إذا كان الحادث a متفوق عليه من الحوادث الأخرى، و لدينا دوما:                         0 ≤  (+   ≤  1    و 0 ≤  (-   ≤  1  

2- ترتيب   PROMETHEE

2-1  ترتيب      PROMETHEE I 
   طريقة   PROMETHEE I تشكل ترتيبا جزئيا علىA باعتبار التدفقات الخارجة و الداخلة للحادث a كما يلي:

يكون a مفضلا إذا كان  (+ (a)  كبيرا  و (- (a)   صغيرا .

و يعطى الترتيب وفق هذه الطريقة كما يلي: 

(- (a)≤  (- (b) و  (+ (a )> (+ (b)          إذا كان  a  P  b
    

أو 
(- (a ) <   (- (b)  و  (+ (a )= (+ (b)

   
أو
(- (a) =(- (b) و  (+(a )> (+ (b)

a  I  b    إذا كان            (- (a) = (- (b)   et  (+ (a ) =  (+ (b)
 R  b  a إذا كان     a غير مفضل علىb  ، و في نفس الوقت غير متحيز لـb 

2-2 ترتيب PROMETHEE II
تشكل هذه الطريقة ترتيبا كليا لكل الحوادث، باستعمال التدفقات الصافية، و تستعمل في بعض التطبيقات التي تحتاج إلى معرفة ترتيب كل حادث، و تكون وفق ما يلي: 
a  P  b     إذا كان     ( (a) > ( (b)
a   I  b    إذا كان  ( (a)  =   ( (b)
   من الواضح الفرق بين الطريقتين، حيث أن  II PROMETHEE ،لا توجد فيها علاقة عدم القابلية للمقارنة بين الحوادث، عكس PROMETHEE I التي فيها بعض الحوادث لا يمكن المقارنة بينها .
    و تمتاز الطريقة الثانية بسهولة التطبيق و استخلاص النتائج و تتم صياغة تفضيلات متخذ القرار بشكل جيد في هذه الطريقة .  

الخاتمة :
     يعتبر التحليل متعدد المعايير من الطرق العلمية المساعدة على اتخاذ القرار، والتي تعطي أدوات تسمح بمعالجة المشاكل في المؤسسات، وذلك بالأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب المحيطة بالمشكل ، وعدد هذه الطرق كبير نسبيا، لذا ينبغي مراعاة بعض الشروط لتطبيقها ،خاصة فيما يتعلق بنوع المعايير المستخدمة،إذ أن بعضها يلائم المتغيرات الكمية، و البعض الآخر يلائم المتغيرات الكيفية . و يجب أيضا تحديد الإشكالية الموافقة للموضوع المدروس حتى يتسنى اختيار الطريقة الأفضل.

   ولقد حاول هذا البحث التطرق إلى أهم العناصر المكونة للمساعدة متعددة المعايير لاتخاذ القرار، وقد تم اختيار طريقة PROMETHEE، هذه الأخيرة تعطي لمتخذ القرار ترتيب كل الحوادث دون استثناء،  وتأخذ بعين الاعتبار المعايير الكمية و الكيفية.
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